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Résumé 
Le Conseil constitutionnel est un organisme 
constitutionnel dont la tâche principale est de 
contrôler la constitutionnalité de la loi, sur la base 
du principe de la suprématie de la Constitution, et 
la subordination des autres lois, et a été amendé 
par l'amendement constitutionnel de 2016 avec un 
certain nombre des amendements, en essayant de 
renforcer son rôle et de consacrer son 
indépendance et sa neutralité. 
Cependant, cette autonomie reste particulièrement 
limitée. Sous la domination du pouvoir exécutif sur 
ce conseil, et l’absence d’autorité d’auto-
notification, son travail est lié à l’autorité de 
notification exercée par les autorités 
constitutionnelles compétentes, ce qui a affecté son 
rôle de neutralité. 

Mots clés: Conseil constitutionnel; Indépendance; 
Subordination ;Notification ; Contrôle de la 
constitutionnalité des lois. 

 

Abstract 

The Constitutional Council is a constitutional 
organism , Whose primary task is to oversee the 
constitutionality of the law , Based on the 
principle of the supremacy of the Constitution , 
And the subordination of the other laws , And 
was amended by the Constitutional Amendment 
2016 with a number of amendments  , trying to 
strengthen its role   And to devote its 
independence and neutrality.  
However, this autonomy remains limited in 
particular Under the domination of the executive 
authority   On this Council, And the absence of  
self-notification authority, its work Linked to the 
notification authority exercised by the competent 
constitutional authorities , Which affected its 
oversight role, independence and neutrality 

Keywords:ConstitutionalCouncil;Independenc
e;Subordination;Notification; Control of the 
constitutionality of laws. 
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یعتبر المجلس الدستوري ھیئة دستوریة رقابیة، مھمتھ الأساسیة ھي الرقابة على 

دستوریة القانون، انطلاقا من مبدأ سمو الدستور، وخضوع باقي القوانین لھ، وقد شملھ 

بجملة من التعدیلات تصب كلھا في محاولة تعزیز دوره  2016التعدیل الدستوري 

  .وتكریس استقلالیتھ وحیاده

إلاّ أنّ ھذه الاستقلالیة تبقى محدودة خاصة في ظل ھیمنة السلطة التنفیذیة على ھذا 

المجلس، كما أن غیاب سلطة الإخطار الذاتي للمجلس جعلت عملھ رھینة بسلطة 

الدستوریة المخولة بذلك، مما أثر على دوره الرقابي الإخطار التي تمارسھا السلطات 

 .واستقلالیتھ وحیاده

  

الرقابة على - الإخطار-التبعیة-الاستقلالیة–المجلس الدستوري  :المفتاحیةالكلمات 

  .دستوریة القوانین
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I. مقدمة:  

یعتبر المجلس الدستوري ھیئة دستوریة مستقلة ذات طبیعة قانونیة مھمتھ مراقبة 
من  182دستوریة القوانین والسھر على احترام الدستور، وھو ما نصت علیھ المادة 

المجلس الدستوري ھیئة مستقلة تكلف بالسھر : بقولھا  (1)2016الدستوري التعدیل 

وذلك انطلاقا من مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونیة، . على احترام الدستور
الذي یعد الركیزة الأساسیة لقیام دولة القانون و التي تنطلق بدورھا من مبدأ أساسي ھو 

و ) قضائیة-تشریعیة-تنفیذیة(بط السلطات الثلاث مبدأ الفصل بین السلطات الذي یض
ینظم العلاقة فیما بینھا، بحیث تمارس كل سلطة صلاحیتھا و اختصاصھا ضمن 
الإطار الذي وضعھ لھا الدستور، بما یتضمنھ من مبادئ دستوریة لتنظیم السلطات و 

فاظا على مما یقتضي حتما توفیر قدر من الرقابة و الحمایة ح. إیجاد التوازن بینھا
  .التوازن بین جمیع ھذه السلطات

و ھذا ما یوفره القضاء الدستوري الذي یلعب دورا أساسیا لیس فقط في الحفاظ على 
التزام السلطات العامة في الدولة باحترام الدستور و إنما أیضا في السھر على انتظام 

، و (2)العامة  ھذه المؤسسات و استقرارھا و في حمایة الحقوق و الحریات الفردیة و
ذلك عن طریق ما یسمى في الفقھ الدستوري بنظام الرقابة الدستوریة التي تعد أنجح 

  .وسیلة لصیانة الدستور و استقرار المنظومة القانونیة
 2016لذا نجد المشرع الجزائري قد أورد المجلس الدستوري في التعدیل الدستوري 

ة الانتخابات، تحت الفصل الأول المعنون ضمن الباب الثالث المتعلق بالرقابة و مراقب
الرقابة، لیؤكد أنھ ھیئة دستوریة رقابیة تتمتع باستقلالیة إداریة و مالیة، وھو ما : بـ

السابقة الذكر  2016من التعدیل الدستوري  182نصت علیھ الفقرة الرابعة من المادة 

  ."یة و المالیةیتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالیة الإدار: "و التي تنص علي
و في ھذه الدراسة نحاول تبیین مدى وجود ھذه الاستقلالیة من عدمھا خاصة بعد 
الانتقادات التي وجھت لھذه الھیئة الدستوریة باعتبارھا مجرد ھیئة تابعة إداریا و 

و التعدیل  1989سیاسیا للسلطة التنفیذیة، و ذلك عن طریق القیود التي كرسھا دستور 

على ھذه الھیئة من خلال تشكیل المجلس التابعة إداریا و سیاسیا  1996الدستوري 

للسلطة التنفیذیة ومن خلال القیود الواردة على عمل ھذه الھیئة عن طریق ما یسمى 
  .بالإخطار، مما یؤثر سلبا على قرارات المجلس الدستوري الجزائري

یس استقلالیة ھذا في تكر) 2016(فإلى أي مدى نجحت التعدیلات الدستوریة الأخیرة 

المجلس من عدمھا، بما یخدم رسالة ھذه الھیئة المتمثلة في الرقابة الدستوریة، و بما 
  .یعزز مكانتھا ضمن المنظومة القانونیة لإرساء دولة المؤسسات و القانون

II. الإستقلالیة الإداریة للمجلس الدستوري الجزائري: المبحث الأول:  

ي، و أھمیة قراراتھ التي یمكن أن یتخذھا كنوع إن طبیعة صلاحیة المجلس الدستور
من التدخل في سیر الأجھزة السیادیة و نشاطاتھا تقتضي بأن یوفر تنظیم المجلس 
الدستوري و سیره كافة الضمانات الاستقلالیة و الحیاد و الموضوعیة بعیدا عن كل 

  (3). الاعتبارات الذاتیة و الأھواء السیاسیة

ة دستوریة في الاضطلاع الفعال بالصلاحیات الموكلة لھا، حیث یتوقف نجاح أي ھیئ
على درجة توافر تلك الھیئة على المقومات و الشروط التي تكفل استقلالھا و حیاد 

  (4).القائمین على سیرھا بتحصینھم من المؤثرات الخارجیة

من ھذا المنطلق تبرز الأھمیة القصوى لجعل المجلس الدستوري مستقلا عن السلطتین 
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التشریعیة و التنفیذیة اللتین یتولى مھمة رقابة نشاطھما و الحیلولة دون فرضھا لأحكام 
  .الدستور

و یبدو أنھ لیس ھناك من وسیلة أمثل لتحقیق ذلك من تلك التي اعتمدھا المؤسس 
الدستوري الجزائري بتوزیع صلاحیة تعیین و انتخاب أعضاء المجلس الدستوري بین 

  (5).ریع أسوة نظیره الفرنسي، یضاف إلیھما جھاز القضاءسلطتي التنفیذ و التش

مظاھر استقلالیة المجلس الدستوري من خلال  2016حیث عزز التعدیل الدستوري 

استقلالیة عضویة و أخرى وظیفیة تكفل أداءه بشكل فعال، إلا أنھا تحمل في طیاتھا 
  (6).العدید مما یثبت عكس ذلك و یؤكد صوریة استقلالیتھ

  :مدى تأثیر تشكیلة المجلس الدستوري على استقلالیتھ: الأول المطلب
  :تشكیلة المجلس الدستوري: 1الفرع

یتكون من تسعة أعضاء، حیث  1996(كان المجلس الدستوري في التعدیل الدستوري 

تسعة أعضاء، ) 9(یتكون المجلس الدستوري من : "يما یل 164جاء في نص المادة 

ینتخبھما ) 2(الرئیس یعینھم رئیس الجمھوریة و إثنان أعضاء من بینھم ) 3(ثلاثة 

تنتخبھ ) 1(ینتخبھما مجلس الأمة، و عضو واحد ) 2(المجلس الشعبي الوطني، إثنان 

  ").ینتخبھ مجلس الدولة) 1(المحكمة العلیا، و عضو واحد 

و قد اعتبرت ھذه التشكیلة غیر موفقة كونھا أغفلت مبدأ التوازن بین السلطات، سواء 
و  (7) من حیث طریقة اختیار أعضاء المجلس أو من حیث التمثیل العددي لكل سلطة

غلبة السلطتین التنفیذیة و التشریعیة على السلطة القضائیة، مما أصبغ على المجلس 
الطابع السیاسي، إضافة إلى تعیین رئیس المجلس من قبل رئیس الجمھوریة و لیس 

  .یس المجلس تابعا سیاسیا للجھة التي عینتھانتخابھ من بین الأعضاء مما یجعل رئ
لھذا حاول المؤسس الجزائري أن یستدرك الأمر، من خلال التعدیل الدستوري الأخیر 

عضو، و ذلك بتعدیل  12، حیث تم رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 2016

التي  2016من التعدیل الدستوري  183بنص المادة  1996من دستور  164المادة 

أعضاء ) 4(أربعة : عضوا 12یتكون المجلس الدستوري من : "بحت تنص علىأص

) 2(من بینھم رئیس المجلس و نائب رئیس المجلس یعینھم رئیس الجمھوریة، و إثنان 

ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني، و إثنان ینتخبھما مجلس الأمة، و إثنان تنتخبھما 
  ."دولةالمحكمة العلیا، و إثنان ینتخبھما مجلس ال

و علیھ فقد ساوى المؤسس الدستوري الجزائري من خلال ھذه المادة بین السلطات 
الثلاث من حیث حصص التمثیل في المجلس الدستوري، فأصبحت السلطة التنفیذیة 

أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة و أصبحت السلطة ) 4(ممثلة من قبل أربعة 

نان ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني و التشریعیة ھي الأخرى ممثلة بأربعة أعضاء إث
إثنان ینتخبھما مجلس الأمة و أصبحت السلطة القضائیة ممثلة بأربعة أعضاء، إثنان 
تنتخبھما المحكمة العلیا و إثنان ینتخبھما مجلس الدولة، الأمر الذي یعزز تمثیل السلطة 

خلال عضوین القضائیة في تشكیلة المجلس بعد ما كانت أضعف السلطات تمثیلا من 
وھو  (8)فقط، وھو ما یوحي بتبني موقف وسط بین الرقابة السیاسیة و القضائیة 

الإتجاه الجدید الذي أصبح محبذا في الأنظمة المعاصرة كونھ یجمع بین مزایا الرقابة 
السیاسیة و الإستعانة بدور و خبرة القضاء خاصة أن المھمة الرئیسیة للمجلس 

ھي مھمة قانونیة محضة و بذلك فھي ) ستوریة القوانینالرقابة على د(الدستوري 
  (9).تندرج ضمن صلب اختصاصات القضاة

  :تمثیل عضوي متوازن و ھیمنة سیاسیة مكرسة: الفرع الثاني
الأصل أن التوازن العددي لممثلي السلطات الثلاث داخل المجلس الدستوري كفیل 
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و التأثیر على اتخاذ القرار فیھ بضمان عدم ھیمنة إحدى السلطات على تسییر المجلي أ
و انسجام مع إرادة المؤسس الدستوري في جعل المجلس ھیئة مستقلة تتمتع 

، غیر انھ و من جھة أخرى من خلال )3فقرة / 182م (بالاستقلالیة الإداریة و المالیة 

ھذه التشكیلة یتضح لنا جلیا ھیمنة رئیس الجمھوریة على المجلس الدستوري، حیث 
مؤسس الدستوري من تعیین أربعة أعضاء بما فیھم رئیس المجلس ونائبھ بینما مكنھ ال

تقوم السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة بانتحاب أربعة أعضاء لكل منھما و ھنا نؤكد 
أن التعیین أكثر تأثیرا من حیث التبعیة و الخضوع حیث أن من یملك سلطة التعیین 

یجعل الشخص المعین تابع قانونیا و سیاسیا و أدبیا مما  (10)یملك سلطة إنھاء المھام
في حین أن الإنتخاب یحقق مبدأ الإستقلالیة لذا كان من . لمن یملك سلطة التعیین

الأنسب أن ینتخب رئیس المجلس الدستوري و نائبھ من بین الأعضاء المشكلین 
شكل أو بآخر للمجلس و لیس تعیینھما من قبل رئیس الجمھوریة مما یجعلھما تابعین ب

لرئیس الجمھوریة ومن خلالھ تبعیتھما للسلطة التنفیذیة مما یؤثر على عمل و 
  .إستقلالیة المجلس الدستوري

أضف إلى ذلك أنھ تمت دسترة ترجیح صوت رئیس المجلس الدستوري في حالة 
في فقرة الثانیة  182وھذا ما نصت علیھ المادة  (11)تعادل الأصوات بین أعضائھ

في حالة تعادل الأصوات بین أعضاء المجلس "من التعدیل الأخیر، و بقولھا ) 183/2(

و ھو نفس ما نصت علیھ الفقرة الثالثة من " الدستوري یكون صوت رئیسھ مرجحا
مما یؤكد (12) من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 20المادة 

ة و القضائیة في السیطرة و توجیھ تفوق السلطة التنفیذیة على السلطتین التشریعی
  أعمال و قرارات المجلس الدستوري 

و یتمتع رئیس المجلس الدستوري بمكانة خاصة و مھمة في النظام السیاسي الجزائري 
كونھ یعد الشخصیة الثالثة في الدولة بعد رئیس الجمھوریة و رئیس مجلس الأمة، 

إذا إقترنت استقالة رئیس : "على 2016من التعدیل الدستوري  102حیث تنص المادة 

یتولى رئیس المجلس الدستوري .... الجمھوریة أو وفاتھ بشغور رئاسة مجلس الأمة 
  ..."مھام رئیس الدولة

إضافة الى كونھ من الشخصیات التي خصھا المؤسس الدستوري بالاستشارة من قبل 
الة الاستثنائیة أو رئیس الجمھوریة قبل تقریر حالة الطوارئ أو الحصار أو تقریر الح

  (13).الإعلان عن حالة الحرب

و علیھ فإنھ من المؤكد أن رئیس المجلس الدستوري بما یحوزه من مركز سامي في 
النظام السیاسي للدولة و بما یحوزه من سلطات داخل المجلس لا یمكن أن یكون تابعا 

لة و حیادیة و بأي شكل من الأشكال للسلطة التنفیذیة بل یجب أن یكون شخصیة مستق
  .یتم إنتخابھ من بین الأعضاء المشكلین للمجلس و لیس تعینھ من قبل رئیس الجمھوریة

ھناك صورة أخرى یجب الإشارة إلیھا لإمكانیة ترجیح كفة السلطة التنفیذیة على 
حساب السلطة التشریعیة من خلال العضوین المنتخبین من قبل مجلس الأمة، حیث 

المادة (لجمھوریة تعیین ما یسمى بالثلث الرئاسي بمجلس الأمة یخول الدستور لرئیس ا
و الذي یتكون من مجموعة من الشخصیات و الكفاءات الوطنیة و یعد الثلث ) 118

الرئاسي بمجلس الأمة رصیدا معتبرا یمكن لرئیس الجمھوریة أن یستعین بھ، فعضویة 
المعین من قبل (الثلث الرئاسي مجلس الأمة تفتح بابا واسعا لترشح كل النواب بما فیھم 

للتنافس على الظفر بعضویة المجلس الدستوري، و أن حصول ھذا ) رئیس الجمھوریة
الثلث و لو على عضویة واحدة من شأنھ أن یرجح كفة أعضاء السلطة التنفیذیة ما من 

  .شأنھ أن یشكل أغلبیة داخل المجلس الدستوري
لس الأمة لعضویة المجلس الدستوري لذا كان من الأجدر أن تقتصر ترشیحات مج
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حرصا على استقلال ) الثلث الرئاسي(على الأعضاء المنتخبین و لیس المعینین 
  .المجلس و سدا لباب نفوذ السلطة التنفیذیة

و من كل ما سبق یمكننا القول أنھ إذا كان المؤسس الدستوري قد عمد إلى إشراك 
في عملیة تمثیل ھیئة المجلس ) قضائیةالتنفیذیة، التشریعیة، ال(السلطات الثلاث 

الدستوري بالتساوي إلا أنھ لم یكرس ذلك بشكل مراع لمبدأ التوازن في طریقة 
  (14)الاختیار مما ترتب علیھ تفوق السلطة التنفیذیة على السلطتین التشریعیة و القضائیة

و  شروط العضویة في المجلس الدستوري و ضمانات الإستقلالیة: المطلب الثاني
  :الحیاد

، أدنى 1996و التعدیل الدستوري  1989لم یضع المؤسس الدستوري في دستور 

عنصر قانوني یجدد بعض الشروط التي یخضع لھا اختیار أعضاء المجلس الدستوري 
باعتباره أعلى المجالس السیادیة في الدولة ولو یشرط الاختصاص أو السن، مما یعني 

ھ لھذه العضویة الحساسة التي تشكل ضمیر الدولة أن الباب كان مفتوحا على مصراعی
  (15).و مؤسساتھا

مما جعل المؤسس الدستوري الجزائري یتدارك ھذا الأمر بإقراره جملة من الشروط 
الشكلیة و الموضوعیة التي من شأنھا تعزیز مكانة و كفاءة و استقلالیة ھذه الھیئة 

  .الدستوریة
  :س الدستوريشروط العضویة في المجل: الفرع الأول

بعد الانتقادات التي طالت المجلس الدستوري من حیث غیاب التخصص و الكفاءة لدى 
أعضائھ، و كیف أن لرئیس الجمھوریة الحریة التامة في اختیار من یراه الأجدر 
بعضویة المجلس وفقا لما یناسب أفكاره و میولاتھ السیاسیة، و أن الأعضاء المنتخبین 

ان یغلب علیھم الطابع السیاسي و یتمیزون بضعف التكوین من طرف غرفتي البرلم
  (16).العلمي و حتى السیاسي أحیانا ما یؤثر سلبا على عمل المجلس

یجب : "بقولھا 184وضع المشرع الجزائري جملة من الشروط نصت علیھا المادة 

  :على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین ما یأتي
 سنة كاملة یوم تعینھم أو انتخابھم) 40(بلوغ سن أربعین  -

سنة على الأقل في التعلیم العالي في ) 15(التمتع بخبرة مھنیة مدتھا خمس عشر  -

العلوم القانونیة أو في القضاء أو في مھنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس 
 ".الدولة أو في وظیفة علیا في الدولة

ما في تفعیل دور المجلس الدستوري كون أن ھذه المادة الدستوریة تشكل عاملا مھ -
المھام المنوطة بھ ھي مھام ذات طابع قانوني و ھي ضمانة للكفاءة القانونیة 
للأعضاء، وھو ما یمنح المجلس دورا أكثر فعالیة على اعتبار أن مھمة المجلس 

  (17).ھي مھمة تقنیة تتطلب خبرة و تخصص عالي المستوى في مجال القانون

بادر في ذھن القارئ عند القراءة الأولیة لنص ھذه المادة لكن المتعمق في ھذا ما یت
قراءتھا و خاصة أصحاب التخصص سیلاحظ ان ھذه المادة قسمت الأعضاء المكونین 

  :للمجلس الدستوري إلى فئتین
سنة في مجال  15الفئة الأولى ھي فئة القانونیین الذین یتمتعون بخبرة مھنیة مدة  

لي في العلوم القانونیة أو في القضاء أو في مھنة محامي لذا المحكمة العلیا التعلیم العا
  .أو لدى مجلس الدولة

وھو ما یدعم عمل المجلس الدستوري بكون أعضائھ ذوي خبرة قانونیة مدعومة 
  .أكادیمیا و عملیا على أرض الواقع

عالیة و  وھو أمر محمود و مرغوب لجعل المجلس الدستوري یعمل بفعالیة و كفاءة
یضفي علیھ الطابع القانوني القضائي لكن أضاف المؤسس الدستوري في نفس نص 
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  ".أو في وظیفة علیا في الدولة: " ھذه المادة عبارة
في المجال الإداري و ) سنة 15(و ھنا نكون أمام فئة أخرى و ھم ذوي الخبرة 

لإداري و السیاسي و ھو ما یضفي الطابع ا. السیاسي بتولیھم وظائف علیا في الدولة
على عمل المجلس و بالتالي نكون أمام ھیئة ینقسم أعضاؤھا ما بین القانوني و 
السیاسي و بالتالي تنتفي الصفة القضائیة البحثة للمجلس و یصبح ذو طبیعة مزدوجة 

  .قضائیة و سیاسیة في نفس الوقت و ھذا ما یخل بالمھمة الأساسیة لھذا المجلس
  
  

  : نات حیاد أعضاء المجلس الدستوريضما: الفرع الثاني
تقتضي أھمیة و خطورة المھام الرقابیة الموكلة للمجلس الدستوري إحاطة أعضائھ 

و تنقسم . بضمانات جدیرة بكفالة إستقلالیتھم و حیادھم في أداء تلك المھام المنوطة بھم
و  ،2016ضمانات دستوریة أوردھا التعدیل الدستوري : ھذه الضمانات إلى قسمین

  .ضمانات أقرھا النظام الداخلي للمجلس الدستوري
  :الضمانات الدستوریة لحیاد المجلس الدستوري: أولا

یتمتع رئیس المجلس :" على انھ 2016من التعدیل الدستوري لعام  185نصت المادة 

الدستوري و نائب الرئیس و أعضائھ خلال عھدتھم بالحصانة القضائیة في المسائل 
یمكن أن یكونوا محل متابعات أو توقیف بسبب إرتكاب جنایة أو جنحة  الجزائیة، و لا

إلا بتنازل صریح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخیص من المجلس 
  .الدستوري

و تعد ھذه المادة ضمانا حقیقیا لأعضاء المجلس الدستوري و حصانة قضائیة ضد أي 
بر خطوة مھمة لإعطاء المجلس مساس بھم أثناء أداء مھامھم الدستوریة و ھي تعت

الدستوري مزید من الجرأة في مواجھة السلطات العامة على إعتبار أن من مھامھ 
الأساسیة الحفاظ على سمو الدستور و دستوریة القوانین و الحفاظ على مبدأ الفصل 

  (18).بین السلطات في سبیل تكریس دولة القانون في الجزائر

ھیئة و إستقلالھا أضاف مشرع ضمانات أخرى في و حرصا على ضمان حیاد ھذه ال
بمجرد : "من الدستور على مایلي 183/2ما یخص حالات التنافي، إذ تنص المادة 

إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینھم یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو أي 
و علیھ تتنافى ". وظیفة أو تكلیف أو مھمة أخرى و أي نشاط آخر أو مھنة حرة

ممارسة عضویة المجلس الدستوري مع ممارسة أي عھدة برلمانیة أو وظیفة حكومیة 
أو أي نشاط آخر عام أو خاص بما فیھا ممارسة العمل السیاسي عن طریق الإنخراط 

أو أي جمعیة ذات أي طبیعة مما یجعلھم في إستقلالیة تامة  (19).في أي حزب سیاسي
  .عھاعن أي سلطة أو جھة سیاسیة مھما كان نو

  :الضمانات التي أقرھا النظام الداخلي للمجلس الدستوري: ثانیا
بالإضافة إلى الضمانات الدستوریة التي أقرھا الدستور لحمایة أعضاء المجلس 
الدستوري وحیادھموإستقلالیتھم أقرت أیضا مجموعة من الضمانات ضمن النظام 

المجلس الدستوري  حیث خول لرئیس. المحدد لضبط قواعد عمل المجلس الدستوري
  .حق تحدید التنظیم الداخلي للمصالح الإداریة وبمقرر

ویكون التعیین في الوظائف الإداریة من مدراء ورؤساء مكاتب بمقرر من رئیس 
وعلیھ فإن التنظیم الداخلي . المجلس الدستوري وتنھي مھمھم فیھا حیث الأشكال نفسھا

ي المجلس إذ تعود إلیھ صلاحیة للمجلس الدستوري أعطى سلطة رئاسیة على موظف
  .التعیین والإعفاء من المھام

أما في المجال التأدیبي، یحظى المجلس الدستوري بإستقلالیة تامة إذ یمارس بنفسھ 
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السلطة التأدیبیة على أعضائھ، وتشكل ھذه الإستقلالیة في المجال التأدیبي ضمانة فعلیة 
یعرضھ لعقوبات التي یصدرھا  لإستقلالیتھ، حیث أن إخلال أي عضو بواجباتھ

من  48و 47المجلس الدستوري بالإجماع وفق الإجراء المنصوص علیھ في المادتین 

  .النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
أما فیما یخص الإستقلال المالي فإن رئیس المجلس الدستوري یحوز سلطة الأمر 

یھ یمكننا القول أن المجلس بالصرف للإعتمادات المالیة المخصصة للمجلس وعل
الدستوري یتمتع بإستقلالیة إداریة و مالیة عن كل الھیئات و السلطات الأخرى، و ھو 

  .من الدستور 182/4ما أكدتھ المادة 

ولكنوبرغم جمیع ھاتھ الضمانات لحیاد و إستقلالیة المجلس الدستوري و أعضائھ إلى 
یتنافى و ھذه الإستقلالیة و یكرس یحمل في طیاتھ ما  2016أن التعدیل الدستوري 

یؤدي أعضاء : "على 183/6حیث تنص المادة : التبعیة و الخضوع للسلطة التنفیذیة

وھو ما یعد ..." المجلس الدستوري الیمین أمام رئیس الجمھوریة قبل مباشرة مھامھم
إخلال بمبدأ الإستقلالیة و تبعیة مباشرة سیاسیة و أدبیة و حتى قانونیة لرئیس 

لجمھوریة الذي یقوم بتعیینھم بموجب مرسوم رئاسي و ھو دلیل قاطع على ولائھم و ا
  (20).خضوعھم لھ

والأنسب أن تؤدي الیمین أمام ممثلي السلطات الثلاثة باعتبار المجلس متكون من 
أعضاء ینتمون إلى السلطات الثلاثة ولیس للسلطة التنفیذیة وحدھا مما یعطي أعضائھ 

  .أكثر مصداقیة
III. الإستقلالیة الوظیفیة للمجلس الدستوري: مبحث الثانيال:  

تعتبر الوظیفة الأساسیة للمجلس الدستوري ھي إحترام الدستور ومراقبة مدى دستوریة 
القوانین عن طریق ما یسمى برقابة المطابقة ورقابة الدستوریة، لكن المجلس لا 

ات المخولة بذلك یستطیع أن یمارس ھذه الرقابة إلا عن طریق الإخطار من الجھ
دستوریا لذا سنحاول أن نبین ما ھي الرقابة التي یمارسھا المجلس في إطار 
إختصاصاتھ التي خولھ إیاھا الدستور وما مدى تأثر ھذه الإختصاصات بالإخطار الذي 

  .یعد تقییدا لاستقلالیة عمل ھذه الھیئة
  :إختصاصات المجلس الدستوري: المطلب الأول
المجلس الدستوري ھیئة : " بقولھا 2016ن التعدیل الدستوري م 182: نصت المادة

ویمارس ھذه الوظیفة عن طریق ما یسمى " مستقلة تكلف بالسھر على إحترام الدستور
بالرقابة على دستوریة القوانین حیث تنقسم ھذه الرقابة إلى نوعین رقابة المطابقة 

  (21).ورقابة الدستوریة

كما یختص  2016من التعدیل الدستوري  186مادة ولكل منھا مجال معین حددتھ ال

المجلس في الرقابة على عملیات الإستفتاء و الإنتخابات الرئاسیة و التشریعیة 
  .بالإضافة إلى إختصاصاتھ كھیئة إستشاریة

  :إختصاص المجلس الدستوري في مجال الرقابة: الفرع الأول
رقابة على دستوریة القوانین یضطلع المجلس الدستوري بمھمة رئیسیة وأساسیة ھي ال

  (22).والحرص على مطابقتھا لأحكام الدستور

والرقابة تعني التأكد من مدى سلامة النصوص القانونیة وعدم مخالفتھا أو تعارضھا 
  .مع المبادئ الدستوریة المقررة

ویقصد بھا وجوب التقید الصارم شكلا وموضوعا بأحكام :رقابة المطابقة: أولا
ریة، وتكون رقابة المطابقة على القوانین العضویة وعلى النظام النصوص الدستو

  .الداخلي لكل من غرفتي البرلمان
 :رقابة مطابقة القوانین العضویة
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یخضع القانون العضوي لمراقبة : "من التعدیل الدستوري على 141/2نصت المادة 

لمطابقة فمبدأ ا" مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره
والقانون العضوي، بما یجعل ھذا الأخیر ) الدستور(یفید المماثلة بین النص الأساسي 

مكملا أو شارحا أو معا دون أن یتخطى ذلك، فموضوعات رقابة المطابقة محددة على 
وتكون رقابة المطابقة  (23).سبیل الحصر وكل خروج عن مجالھا یعد خرقا للدستور

 .وبیة وقبلیةعلى القوانین العضویة وج
  

 : رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان
تھدف رقابة المطابقة المتعلقة بالنظامین الداخلي لغرفتي البرلمان إلى تقییده من تخطي 
 مجال إجراءات وكیفیات تنظیم البرلمان داخلیا بما یتطابق مع الدستور والقانون
العضوي الذي یحدد تنظیم المجلسین المشكلین لھ وعملھماوكذا العلاقات الوظیفیة 

  (24).بینھا

كما یفصل المجلس الدستوري : على 2016من التعدیل الدستوري  186/3تنص المادة 

حیث یعد المجلس الشعبي . في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور
 132ظامھا الداخلي ویصادقان علیھ وھذا ما نصت علیھ المادة الوطني ومجلس الأمة ن

  ".یعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامھا الداخلي ویصادقان علیھ: "بقولھا
ولتفادي أي إنحراف ممكن في ھذا النظام الداخلي یخضع ھذا الأخیر إلى الرقابة 

  .من قبل المجلس الدستوري والتي تكون سابقة وإلزامیة
  :رقابة دستوریة: ثانیا

تتعلق الرقابة الدستوریة بمعاھدات والقوانین العادیة والتنظیماتوتكون إختیاریة بناءا 
على إخطار إحدى الھیئات التي منحھا الدستور الحق في ذلك فإذا لم یكن ھناك إخطار 

 و(25)للدستورلا تكون ھناك رقابة دستوریة حتى إذا تضمن النص أحكاما مخالفة 
ل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاھدات و القوانین و التنظیمات و ھذا یفص

  .186ما أكدتھ المادة 

إذا ارتأى المجلس : "على 2016من التعدیل الدستوري  190تنص المادة : المعاھدات

الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد ھذا النص أثره، ابتداء من 
  ."جلسیوم قرار الم

نلاحظ أن المؤسس إستعمل لفظ ارتأى وھذا معناه أن أعمال الرقابة على دستوریة 
  .المعاھدات تكون عن طریق رأي قبل التصدیق علیھا من قبل رئیس الجمھوریة

من المھام الأساسیة للبرلمان التشریع بقوانین عادیة، : الرقابة على القوانین العادیة
على الرقابة على القوانین تكون سابقة وذلك  وقد نص المؤسس الدستوري صراحة

یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة :"... التي تنص 186لنص المادة 

إذا ارتأى المجلس : "نصت على 191كما أن المادة " المعاھدات والقوانینوالتنظیمات

من  الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد ھذا النص أثره إبتداءا
وھذا معناه أن قرار المجلس الدستوري لا یسري بأثر رجعي على ". یوم قرار المجلس

الماضي بل یسري بأثر فوري، وتبقى الحقوق المكتسبة أثناء نفاذ النص وقبل صدور 
 (26).قرار المجلس قائمة صحیحة

یتولى المجلس الدستوري مراقبة مدى دستوریة النصوص : الرقابة على التنظیمات
نظیمیة التي تسنھا السلطة التنفیذیة وذلك من الناحیتین الشكلیة و الموضوعیة، و تتم الت

الرقابة على التنظیمات بنفس إجراءات و أحكام رقابة دستوریة القوانین العادیة أما 
بالنسبة للتشریع بأوامر فإنھ یجب على رئیس الجمھوریة بعد موافقة البرلمان أن یحیلھا 
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 .ري لیتولى مراقبتھاإلى المجلس الدستو
  :إختصاص المجلس الدستوري في مراقبة الإنتخابات والإستفتاء: الفرع الثاني

السھر على صحة : "من التعدیل الدستوري 182یتولى المجلس الدستوري طبقا للمادة 

عملیات الإستفتاء وانتخاب رئیس الجمھوریة والانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج ھذه 
  .العملیات

ر في جوھر الطعون التي یتلقاھا حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة وینظ
  .والانتخابات التشریعیة ویعلن النتائج النھائیة بكل العملیات المنصوص علیھا

  :مراقبة صحة الاستفتاء: أولا
الاستفتاء ھو لجوء رئیس الجمھوریة إلى الإرادة الشعبیة مباشرة لاستشارتھ في 

ما نصت علیھ  ووھ. واضیع المھمة التي تمس أمور الدولة والأمةموضوع من الم
  ......"السلطة التأسیسیة ملك للشعب : "من الدستور بقولھا أن 8المادة 

. یمارس الشعب ھذه السیادة أیضا عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثلیھ المنتخبین
  .الجمھوریة أن یلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة سلرئی

 48إلى  44طبقا للمواد . مجلس الدستوري الرقابة على صحة الاستفتاءاتویمارس ال

من القانون العضوي  171من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمادة 

المتعلق بنظام الانتخابات،وتكون ھذه الرقابة من خلال تلقي محاضر اللجان الانتخابیة 
عملیة الاستفتاء وبعد دراسة ھذه الاحتجاجات، الولائیة، كما یتلقى الطعون المتعلقة ب
  .یعلن المجلس الدستوري النتائج النھائیة

  :مراقبة صحة انتخابات رئیس الجمھوریة: ثانیا
من التعدیل  182إن المجلس الدستوري وبصفتھ ھیئة مستقلة فإنھ مكلف بنص المادة 

  .برقابة صحة انتخاب رئیس الجمھوریة: الدستوري
على الانتخابات الرئاسیة من أول مرحلة وھي الترشح وإلى غایة آخر  وتكون الرقابة

مرحلة وھي إعلان النتائج النھائیة حیث یقوم بدراسة ملفات الترشح وإصدار قائمة 
المرشحین المقبولین وتبریر الملفات المرفوضة، ویقوم بإعلان نتائج الانتخابات كما 

  .یقوم بدراسة الطعون
  :ابات التشریعیةمراقبة الانتخ: ثالثا

یسھر المجلس الدستوري على مراقبة الانتخابات التشریعیة باعتبار أن البرلمان 
بغرفتیھ تمثل الشعب ویمارس باسمھ سن القوانین، فمن الضروري الحیلولة دون 
مصادرة سیادة الشعب وإرادتھ في اختیار ممثلیھ، وذلك بإخضاع العملیة الانتخابیة 

ي باعتباره مكلف بالسھر على احترام الدستور ومكلف بالسھر لرقابة المجلس الدستور
من التعدیل  182على صحة الانتخابات التشریعیة وإعلان نتائجھا بموجب المادة 

  .الدستوري
  :مدى تأثر اختصاصات المجلس الدستوري بإجراء الإخطار: المطلب الثاني

  لموسعمن نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار ا: الفرع الأول
بمحدودیتھ حیث كانت ھذه الآلیة تقتصر  2016تمیز الإخطار في الجزائر قبل تعدیل 

 166على عدد محدد من الأشخاص أو الھیئات المخولة بممارستھ، حیث نصت المادة 

یخطر رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الشعبي : "على 1996من التعدیل الدستوري

  (27)".س الدستوريالوطني أو رئیس مجلس الأمة المجل

و باستقرائنا لنص ھذه المادة یتضح لنا جلیا أن المؤسس الدستوري لم یحقق التوازن 
ما بین السلطات الثلاث فیما یتعلق بسلطة الإخطار حیث اقتصر حق الإخطار على 
رئیس الجمھوریة ممثلا للسلطة التنفیذیة و رئیس غرفتي البرلمان ممثلین للسلطة 

جود أي تمثیل للسلطة القضائیة، رغم اعتبار ھذه الأخیرة جزءا من التشریعیة، دون و
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تشكیلة المجلس الدستوري إلا أنھا لا تمتلك حق إخطار الأمر الذي لھ بالغ الأثر على 
كما أن السلطة التشریعیة تمتلك حق  (28).مسألة التوازن بین المؤسسات الدستوریة

مجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس الإخطار ممثلة في رئیس الغرفتین أي رئیس ال
الأمة فقط دون منح حق الإخطار لأعضاء الغرفتین، فھو لم یمنح ھذا الحق للسلطة 

  (29).كسلطة و إنما لأشخاص بصفتھم بحكم الوظیفة

وكنتیجة لاقتصار آلیة الإخطار على ثلاث ھیئات فقط، كان لا بد من انتظار محدودیة 
  (30).لأھدافھا، والأكثر من ھذا لا یتم استعمالھا إلا نادرا نتائج ھذه الآلیة وعدم تحقیقھا

أین  2016وقد استدرك المؤسس الجزائري ھذا الأمر من خلال التعدیل الدستوري 

نائبا أو ثلاثین عضوا في ) 50(وسع من حق الإخطار إلى الوزیر الأول وخمسین 

  .مجلس الأمة
ستوري رئیس الجمھوریة أو یخطر المجلس الد: "منھ على 187حیث نصت المادة 

یمكن  اكم. رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو والوزیر الأول
  ".نائبا أو ثلاثین عضوا في مجلس الأمة) 50(إخطاره من خمسین 

كما امتد حق الإخطار إلى الأشخاص عن طریق الدفع بعدم الدستوریة بناءا على إحالة 
  (31).الدولة من المحكمة العلیا أو مجلس

یمكن : "بقولھا 2016من التعدیل الدستوري لسنة  188وھو ما نصت علیھ المادة 

إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناءا على إحالة من المحكمة العلیا أو 
مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جھة قضائیة أن الحكم 

ف علیھ مآل النزاع ینتھك الحقوق والحریات التي یضمنھا التشریعي الذي یتوق
  "شروط وكیفیات تطبیق ھذه الفقرة بموجب قانون عضوي دتحد. الدستور

أھم تعدیل في مجال الرقابة بوجھ عام  2016ویعد ھذا التطور في التعدیل الدستوري 

خطار والرقابة على دستوریة القوانین بوجھ خاص، حیث فتح المؤسس الدستوري الإ
أمام أطراف أي دعوى قضائیة وفي أي جھة قضائیة، ویسمى ھذا الأسلوب في الرقابة 
على دستوریة القوانین بالطعن الدستوري غیر المباشر، حیث یسمح لأحد أطراف 
الخصومة أثناء نظر قضیة مرفوعة أمام القضاء العادي أو الإداري بالطعن في عدم 

  (32).الحریات التي یكفلھا الدستوردستوریة نص قانوني ینتھك الحقوق و

دور الإخطار في تقیید عمل المجلس الدستوري وتكریس تبعیتھ : الفرع الثاني
  :للجھات المخطرة

إن تحریك الرقابة الدستوریة من قبل المجلس الدستوري لا یكون تلقائیا و إنما یتم ذلك 
و المتمثلة في آلیة السابقة الذكر  187وفق آلیة دستوریة منصوص علیھا في المادة 

الإخطار حیث لا ینعقد الاختصاص للمجلس الدستوري للنظر في الدعوى الدستوریة 
إلا إذا تم إخطاره من قبل إحدى الجھات المحددة بنص الدستور و لا یبادر ھو من 
تلقاء نفسھ بالبحث في النصوص للتأكد من مطابقتھا للدستور ثم إبداء رأي أو اتخاذ 

ى لو تعلق الأمر برقابة المطابقة الوجوبیة، فالإخطار ھو الوسیلة قرار بشأنھا حت
  (33).الوحیدة لتحریك الرقابة على دستوریة القوانین

و إذا كان المؤسس الجزائري قد اتخذ خطوة إیجابیة بتوسعتھ الإخطار الھیئات المكلفة 
یكفي بإخطار المجلس الدستوري، إلا أن مجرد منح حق الإخطار لھیئات أخرى لا 

لإضفاء الاستقلالیة الفعلیة على المجلس الدستوري، الذي یبقى عملھ الرقابي رھنا 
بإخطار من طرف ھذه الھیئات مھما توسعت و تعددت مما یخلق نوعا من التبعیة 
الوظیفیة بین نشاط المجلس و السلطات التي لھا حق الإخطار، وھو ما یؤدي إلى 

لذا كان من الأجدر أن یقوم المؤسس (34) يضعف الأداء الرقابي للمجلس الدستور
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الدستوري بتكریس سلطة الرقابة الدستوریة بصورة تلقائیة بأن یراقب المجلس 
الدستوري مدى دستوریة القوانین و المعاھدات و التنظیمات من تلقاء نفسھ دون 
انتظار إخطار من أي جھة كانت و حتى لا یبقى دوره رھنا بالھیئات التي لھا حق 

  .خطارالإ
  
  
 

 

 

 

 

  
IV. خاتمة:  

إلى تعزیز دور المجلس  2016سعى المؤسس الجزائري من خلال التعدیل الدستوري 

 9الدستوري كھیئة رقابیة على دستوریة القوانین من خلال توسعة تشكیلة المجلس من 

عضوا، كما حاول المؤسس الدستوري تكریس مبدأ التوازن بین  12أعضاء إلى 

لال تساوي حصص التمثیل داخل المجلس بأربعة أعضاء لكل السلطات الثلاثة من خ
سنة في  15سلطة، إضافة إلى اشتراط الخبرة المھنیة لأعضاء المجلس الدستوري لمدة 

مجال القانون أو الإدارة العامة مما یسھم في إصدار القرارات النوعیة و ذات القیمة 
بالحصانة القضائیة في المسائل  القانونیة العالیة للمجلس بالإضافة إلى تمتع الأعضاء

الجنائیة مما یجعلھم في منأى من المتابعات القضائیة و بالتالي ھو نوع من الحمایة لھم 
  .في أداء مھمھم بكل استقلالیة و حیادیة

الوزیر (كما أن المؤسس الدستوري قام بتوسیع سلطة الإخطار إلى ھیئات جدیدة 
  ).عضوا من البرلمان 30نائب و 50الأول، 

ھي أھم مكسب للرقابة على دستوریة القوانین،  180لكن من وجھة نظرنا تبقى المادة 

حیث أصبح للأفراد الحق في ممارسة الإخطار عن طریق الدفع غیر المباشر بعدم 
دستوریة النصوص القانونیة أمام القضاء العادي أو الإداري وكل ذلك یعكس حرص 

  .لیة المجلس الدستوريالمؤسس الدستوري الجزائري على استقلا
لكن في الحقیقة فإن ھذه الاستقلالیة ھي استقلالیة صوریة فقط و لیست فعلیة حیث 
كرس المؤسس الدستوري تفوق السلطة التنفیذیة و تبعیة المجلس لھا خاصّة بإعطاء 
رئیس الجمھوریة سلطة تعین رئیس المجلس و نائبھ، ذلك بالنظر للمركز المھم الذي 

المجلس الدستوري داخل المجلس فھو صاحب الصوت المرجح في  یشغلھ رئیس
قرارات المجلس، و تبقى النقطة السوداء في عمل المجلس و التي تكرس عدم استقلالھ 
و تبعیتھ ھي حرمان المجلس الدستوري من التدخل التلقائي للنظر في دستوریة 

ك و كان الأولى بالمؤسس القوانین و بقائھ رھنا بإخطار الھیئات المخولة دستوریا بذل
الدستوري أن یمنحھ سلطة الإخطار الذاتي أو التدخل المباشر و التلقائي لتمكینھ من 

  .ممارسة دوره الرقابي بكل استقلالیة و حیادیة
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V.  المراجع  
 المصادر القانونیة:  

 7المؤرخ في  438-96بمقتضى مرسوم رئاسي رقم : 1996التعدیل الدستوري 

المؤرخ في  76ر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد منشو 1996دیسمبر 

  .1996دیسمبر  8

مارس  6المؤرخ في  16/01الصادر بموجب القانون رقم  2016التعدیل الدستوري -

  .2016مارس  7الصادرة بتاریخ  14والصادر في الجریدة الرسمیة العدد  2016

 الكتب:  

دیوان / قانونیة الدستوریة في الجزائرالمؤسسات السیاسیة وال/ بلحاج صالح* 1

  .2015/ الجزائر/ الطبعة الثانیة/ المطبوعات الجامعیة

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في / النظام السیاسي الجزائري/ بوالشعیر سعید * 2

دیوان المطبوعات / الجزء الرابع/ والمراقبةالسلطة التشریعیة  -1996ضوء دستور 

  .2013/ رالجزائ/ الجامعیة

الجزائر /الطبعة الثانیة / دار ھومة/ الوسیط في القانون الدستوري/ رابحي احسن * 3

2014/.  

دار الخلود / السیاسیة والنظمأصول القانون الدستوري / غریبي فاطمة الزھراء *4

  .2016/ الجزائر/ الأغواط/ والتوزیعللنشر 

ري في تأویل أحكام الدستور المجلس الدستو وآراءقرارات / شربال عبد القادر * 5

  /.الجزائر/دار ھومة/ الجزائري
المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة / التجربة الدستوریة في الجزائر / لعشب محفوظ * 6

  .2001/ الجزائر/

/ دار ھومة/ نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر/ مسراتي سلیمة * 7

  2015/ الجزائر

  

 الرسائل الجامعیة:  

مساھمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین / رداوي مراد *
جامعة / كلیة الحقوق/ تخصص قانون عام/ السلطات أطروحة دكتوراه في الحقوق

  .2015/2016الجزائر السنة الجامعیة / بسكرة -محمد خیضر

مذكرة / عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر/ جمام عزیز* 
/ الجزائر/ تیزي وزو/ جامعة مولود معمري/ السیاسیة والعلومكلیة الحقوق / ماجیستیر

  .2013-2012السنة الجامعیة 

 المقالات العلمیة  
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انتقاء استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري في ظل / بن جیلالي عبد الرحمان * 
 9العدد / وأبحاثات مقال منشور بمجلة دراس/ 2016التعدیل الدستوري الصادر عام 

  .2017سبتمبر 

مقال منشور في مجلة / آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر/ كوسة عمار * 
  .2018صیف / 15المجلد / الجزائر/ جامعة الوادي/ والدراساتالبحوث 

/ 2016المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري / یاسمین مزاري* 

جامعة / كلیة الحقوق/ والعولمةمخبر السیادة / لدراسات القانونیةمقال منشور بمجلة ا
  .2018جانفي / العدد الأول/ المجلد الخامس/ الجزائر/ المدیة

VI. ھوامش 

 16/01الصادر بموجب القانون رقم /  2016من التعدیل الدستوري  182المادة (1)-
الصادرة بتاریخ  14والصادر في الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  06المؤرخ في 

  .2016مارس  07
مساھمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین / رداوي مراد  (2)-

جامعة / كلیة الحقوق/ تخصص قانون عام/ السلطات أطروحة دكتوراه في الحقوق
  .1ص  2015/2016الجزائر السنة الجامعیة / بسكرة -محمد خیضر

المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة / ستوریة في الجزائر التجربة الد/ محفوظ لعشب (3)-
  .155ص / 2001/ الجزائر

مذكرة / عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر/ جمام عزیز (4)-
-2012تیزي وزو / جامعة مولود معمري/ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة/ ماجیستیر

  .10ص /  2013
انتقاء استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري في ظل / جیلاليعبد الرحمان بن / د (5)-

 9العدد / مقال منشور بمجلة دراسات وأبحاث/ 2016التعدیل الدستوري الصادرعام 
  .137و 136ص/ 2017سبتمبر 

المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري / یاسمین مزاري (6)-
/ كلیة الحقوق/ مخبر السیادة والعولمة/ قانونیةمقال منشور بمجلة الدراسات ال/ 2016

  .248ص / 2018جانفي / العدد الأول/ المجلد الخامس/ الجزائر/ جامعة المدیة
قرارات المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور / عبد القادر شربال(7)-

  .28ص/ دون تاریخ/ الجزائر/دار ھومة/ الجزائري
  .249ص / مرجع سابق/یاسمین مزاري (8)-
الطبعة الثانیة الجزائر / دار ھومة/ الوسیط في القانون الدستوري/ أحسن رابحي (9)-

  .529ص / 2014
  .137ص / مرجع سابق/ عبد الرحمان بن جیلالي/ د (10)-
  .250ص / مرجع سابق/ یاسمین مزاري (11)-
 الجریدة الرسمیة/ النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري(12)-

  .2016ماي  11المؤرخة في / 29العدد / للجمھوریة الجزائریة
  .2016من التعدیل الدستوري  109-107-105: انظر المواد (13)-
/ دار ھومة/ نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر/ سلیمة مسراتي (14)-

  .19ص / 2015/ الجزائر
دار الخلود / ري و النظم السیاسیةأصول القانون الدستو/ فاطمة الزھراء غریبي (15)-

  .275ص  2016/ الجزائر/ الأغواط/ للنشر و التوزیع
  .139ص / مرجع سابق/ عبد الرحمان بن جیلالي/ د (16)-
  139ص / مرجع سابق/ عبد الرحمان بن جیلالي/ د (17)-
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  140ص / مرجع سابق/ عبد الرحمان بن جیلالي/ د (18)-
الصادر في الجریدة / 1997مارس  06خ في المؤر 09 – 97الأمر رقم  (19)-

والمتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس6بتاریخ     12الرسمیة رقم 
  بالأحزاب السیاسیة

  .141ص / مرجع سابق/ عبد الرحمان بن جیلالي/ د (20)-
  .276ص/ مرجع سابق/ فاطمة الزھراء غریب (21)-
  .254ص / مرجع سابق/ یاسمین مزاري (22)-
دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم / النظام السیاسي الجزائري/ سعید بوالشعیر (23)-

دیوان / الجزء الرابع/ السلطة التشریعیة والمراقبة -1996في ضوء الدستور 
  .253ص / 2013/ الجزائر/ المطبوعات الجامعیة

  .256ص/ مرجع سابق/ یاسمین مزاري (24)-
دیوان / ة والاقنون الدستوري في الجزائرالمؤسسات السیاسی/ صالح بلحاج (25)-

  .319ص / 2015/ الجزائر/ الطبعة الثانیة/ المطبوعات الجامعیة
دیوان / المؤسسات السیاسیة والاقنون الدستوري في الجزائر/ صالح بلحاج(26)-

  .319ص / 2015/ الجزائر/ الطبعة الثانیة/ المطبوعات الجامعیة
مقال منشور في / المجلس الدستوري في الجزائرآلیة إخطار / عمار كوسة/ د (27)-

  .169ص  2018صیف/ 15المجلد / الجزائر/ جامعة الوادي/ مجلة البحوث والدراسات
  .251ص / مرجع سابق/ یاسمین مزاري (28)-
  .169ص / مرجع سابق/ عمار كوسة/ د (29)-
  .170ص / مرجع سابق/ عمار كوسة/ د (30)-
  .251ص / مرجع سابق/ یاسمین مزاري(31)-
  .175مرجع سابق ص / عمار كوسة/ د(32)-
  .142ص / مرجع سابق/ عبد الرحمان بن جیلالي/ د (33)-
  .254ص / یاسمین مزاري (34)-

 


	ملخص 


